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  :2024 جانفي 24الأربعاء تاريخ الاجتماع 

 
 جدول الأعمال: 

 47/2023قانون أساسي عدد مشروع  حول ستماع إلى السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادراتلاا* 
يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التّونسية والسّوق المشتركة للشرق والجنوب 

( بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية الافريقي )الكوميسا
 التّونسية.
 الحضور:

 08الحاضرون:  -
 02المعتذرون:  -
 00ائبون: ــــالغ -
 16الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:  -

 

 .دق 30و 16س رفع الجلسة:                  دق 25و 10س بداية الجلسة: 
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 أعمال اللجنة

 2024جانفي  24عقدت لجنة الصناعة والتّجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة جلسة يوم الأربعاء  
 47/2023مشروع قانون أساسي عدد  حول إلى السيدة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات استمعت خلالها

ق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التّونسية والسّو 
 .)الكوميسا( بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التّونسية

إلى أن دراسة مشروع هذا القانون تعتبر مناسبة للتطرق رئيس اللجنة  وفي مفتتح الجلسة أشار السيد
من حيث المردودية والمنتوجات  هافي المجال التجاري وفرصة لتقييمس فاقيات التي انضمّت لها تونالاتّ إلى مجمل 

 أحال الكلمة للسيّدة الوزيرة.ثمّ  ،المتبادلة سواء مع الدول الإفريقية أو غيرها من دول العالم
 

 :السي دة وزيرة الت جارة وتنمية الص ادراتالاستماع إلى 
 

وعلاقة  ،الكوميسا معاهدةمضامين تطرقت فيه إلى وزيرة تقديم عرض تفصيلي التولّت السيّدة 
قانونية التزامات لالا إطاريندرج في المعروض على اللجنة والذي قانون المشروع الجمهورية التونسية بها وإلى 

 بلد 21أنّ الكوميسا هي منظّمة حكومية دولية تضمّ  موضّحة  . هذه المعاهدةلتونس نتيجة مصادقتها على 
 اد  المجموعات الاقتصادية الاقليمية المعترف بها من قبل الاتّ  أهمإحدى و من  وتعتبر ،تجمعهم منطقة تبادل حرّ 

من خلال شعارها هو الازدهار الاقتصادي ا"، اك  وس  مبية "ل  ، وتقع أمانتها العامّة في العاصمة الزّ الإفريقيّ 
 .1993نوفمبر  05لسّوق المشتركة بتاريخ حيث تّم توقيع المعاهدة المنشئة لالتكامل الإقليمي 

 دول وحكومات البلدان الأعضاء  الة رؤساء ل في قمّ هياكل صنع القرار بالكوميسا تتمثّ  كما أبرزت أنّ 
الفنّية والأمانة العامّة، وهي تضمّ  ة واللجان  العدل واللجنة الحكوميّ  ومحكمة  وهم وزراء التجارة ومجلس الوزراء 

فريقي للجلود، ولجنة المنافسة، ومجلس ة، على غرار بنك التّجارة والتّنمية، والمعهد الإتصّ مؤسّسة مخ 12 أيضا
 ، اختياريالمؤسسات  هالأعمال التّجارية ورابطة النّساء صاحبات الأعمال، واعتبرت أنّ الانضمام إلى هذ
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ومنها ما هو لقطاع العام امثلي مفتوح للانخراط لممنها ما هو ؤسّسات الم هذهموضّحة في هذا السّياق أنّ 
  .لممثلي القطاع الخاصمفتوح 

 بنسبة بادل الحر، وتتمتّع بتخفيض جمركيالتّ  اتفاقيةوأضافت أن جميع الدّول الأعضاء تشارك في 
 ²مليون كم 12كما أوضحت أنّ الامتداد الجغرافي لدول المجموعة يقدّر بحوالي على جميع السّلع،   100%

بليار دولار  1مليون ساكن، بالإضافة إلى النّاتج الدّاخلي الخام الذي يصل إلى  640وإجمالي السكّان يبلغ 
هذا  2022مليار دولار في سنة  272مبادلات الكوميسا مع بقية دول العالم بلغت  نة أنّ مبيّ أمريكي، 

عتبرة أنّ هذه المعطيات تجعل مليار دولار. م 204ا فيما يتعلق بالصادرات فقد بلغت بالنسبة للواردات، أمّ 
مجال  خاصّة في ،ن المنخرطة في هذه الاتفّاقيةافضاء اقتصاديا محفّزا للتّبادل التّجاري بين تونس والبلد امنه

 .الغذائية نتوجاتلمعادن والمالمواد المنجمية واو ، والمواد المصنّعة، الوقود

 فيما تمثلمليار دولار  14ادرات حوالي ة فقد بلغ حجم الصّ أمّا في باب المبادلات التّجارية البينيّ 
ا وجمهورية الكونغو يمصر وزمبيا وكين. وتعتبر الكوميسامن الصّادرات داخل %  47,5نسبة السّلع المصنّعة 

 ةالمرتبة الخامسة في سلّم ترتيب الدّول المصدّر  من أهم الدّول المصدّرة، بينما تتل الجمهورية التونسية يمقراطيةالدّ 
 .%6,6بنسبة 

مة الافريقية على مستوى وأبرزت أن تونس حقّقت عديد المكاسب من خلال الانضمام إلى هذه المنظّ 
وفرص جديدة للمنتوجات  ع الأسواقت الجمركية وتنوّ نتيجة إلغاء الأداءا المتداولةالقدرة التنافسية للمنتجات 

في دول شرق وجنوب إفريقيا. وتسهيل  من خلال التموقع، إلى جانب فتح الآفاق للخدمات التونسية المصدرة
انتصاب المؤسّسات التونسية في منطقة الكوميسا وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار التّعاون 

 الثنائي. 

واتخذت الإجراءات  2020جانفي  1ن تونس انضمت إلى منطقة التبادل الحر للكوميسا في وأضافت أ
التالية بالنسبة لتحرير تجارة السلع مع بقية البلدان الأعضاء في الكوميسا وهي أن كافة السلع والمنتجات 

 عضاء في الكوميسا الصناعية والفلاحية ومنتجات الصيد البحري والصناعات التقليدية الموردة من الدول الأ
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تخضع للإعفاء التام والفوري من كافة المعاليم الديوانية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على 
 أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

كان إيجابيا حيث تضاعف   جاري طيلة الخمس سنوات مع الكوميساحاصل الميزان التّ  وأفادت أنّ 
وتتمثل أهمّ الصّادرات التّونسية في إطار بست مرات،  2023وسنة  2019خلال الفترة المتراوحة بين سنة 

 .والزيوّت النباتية والحيوانية والموادّ الغذائية والمعدّات الكهربائيةالمواد الورقية،  ،الاتفاقية في موادّ البناء

جارة وتنمية الصّادرات سعي الوزارة إلى تعزيز انخراط تونس في عديد أكّدت السيدة وزيرة التّ  كما
بحضور ومشاركة  ،ودورات تكوينية ،إنجاز ورشات وطنية قطاعية من خلال ،البرامج المنبثقة عن الكوميسا

حول الحواجز غير الجمركية  ،2023خبراء من المنظّمة، إلى جانب برمجة ورشتين قطاعيتين خلال سنة 
والمشاركة المستمرةّ  لم يتم انجازهما في انتظار المصادقة على اتفاقية الاستضافة، والنّقل واللوجستيك ،اللكوميس

موذجي لاعتماد بالإضافة إلى الانخراط في البرنامج النّ  ،في اجتماعات الأمانة العامّة والمؤسّسات التّابعة لها
سنة خلال جارة الدّيوانة وغرف التّ  الإلكترونية من خلال برمجة ورشة وطنية لفائدة مختصي شهادة المنشإ

2024. 

بالتّعاون مع منظمة الأغذية  ،وضمن برنامج الدّعم الفنّّ في مجال تراتيب الصّحة والصّحة النباتية
تونس أعدّت برنامجا متكاملا لتنظيم ورشة إقليمية  (، بيّنت السيدة الوزيرة أنّ FAOوالزّراعة للأمم المتحدة )

، لفائدة المورّدين والوزارات والهياكل المعنية بمراقبة المواد الغذائية عند التّوريد، وذلك بحضور 2024خلال سنة 
في جارب وتبسيط إجراءات المراقبة. كما تم التّعاقد مع مختصّين ين من مختلف دول الكوميسا لتبادل التّ المختصّ 

مجال البذور عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري لإنجاز مهمّات في مجال البذور ضمن برنامج 
 توحيد سياسة البذور بدول الكوميسا.  

توجيه طلب للأمانة  دة الوزيرة إلى أنه تمّ ، أشارت السيّ تهوتهيئ معبر رأس الجديروحول مشروع توسعة 
د أعربت عن موافقتها المبدئية من عم الفنّّ والمالي لإنجاز المشروع، وقتقديم الدّ  أجل العامة للكوميسا من

خلال برمجة المشروع ضمن المشاريع الإقليمية ذات الأولوية. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الارتقاء 



 

 الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لجنة 2024جانفي  24محضر جلسة 
 

 

6 

مما يسهل تدفّق السلع بخدمات المعبر للاستجابة إلى المعايير الدّولية حتى يصبح البوابة التجارية نحو إفريقيا، 
 قراطية وبقية الدّول الأعضاء.والخدمات بين تونس وليبيا ومصر وجمهورية الكونغو الديمّ 

وتعرّضت السيدة الوزيرة إلى مشاركة تونس في برنامج "خمسون مليون امرأة افريقية تتكلم" وهو برنامج 
في بعث منصة رقمية متحركة تمكّن النساء تشرف عليه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، ويتمثل 

صاحبات الأعمال من التّواصل فيما بينهن وتبادل المعلومات والخبرات والحصول على التّمويلات الضرورية 
لمشاريعهن، إلى جانب إنجاز برنامج دعم القدرة التنافسية للمؤسّسات الصّغرى والمتوسطة التي يديرها الشباب 

وزارة التّجارة وتنمية الصادرات والغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال ورابطة النساء  والنساء بالتّعاون بين
 صاحبات الأعمال التاّبعة للكوميسا.

برنامج الأسواق في  انخرطتتونس  أفادت السيدة الوزيرة أنّ وفي إطار المشاركة في برامج الكوميسا 
مجالات الجلد والمنتجات الجلدية والغذائية والبستنة حيث تم اختيار سلاسل القيمة في الشاملة للإنتاج، 
مؤسّسة تونسية ناشطة في مجال الصّناعات  30ت موافاة إدارة البرنامج بقائمة في وقد تمّ وغراسات الزينة 

  .على أن يتمّ إعداد برنامج لتقديم الدّعم الفنّّ والمالي لهذه المؤسّسات ،الغذائية

، أوضحت أن تونس انخرطت فيها وتّم إحداث حساب أموال  للكوميساوبالنسبة إلى لجنة المنافسة 
مشاركةٍ بميزانية الدّولة ضمن مهمّة التّجارة وتنمية الصّادرات حيث يتضمّن هذا الصّندوق الموارد المتأتية لفائدة 

  .وتطوير مجال المنافسةالجمهورية التونسية من لجنة المنافسة للكوميسا مخصّصة  لدعم القدرات 

وأكّدت السيدة وزيرة التّجارة وتنمية الصادرات التزام تونس بالإطار القانوني الذي انبثقت عنه 
السّوق المشتركة  لاتفاقيةاخلي للأطر القانونية التشريع الدّ  مةءملاالكوميسا لدخول بنودها حيز النّفاذ، مع 

سمية ة الحالية والمستقبلية والجرائد الرّ لهامّ إرسال نسخ من جميع التشريعات ا، إلى جانب للشرق والجنوب الافريقي
ة للمنظمات خوّلالامتيازات والحصانات المهذه المنظمة  منح العاملين فيإضافة إلى  ة للكوميسا،إلى الأمانة العامّ 

وتشمل الأداء على  اترائب أثناء المهمّ سيما الإعفاء من سداد الضّ لا، الدولية المماثلة في الجمهورية التونسية
 أشيرة.لفة خدمات المسافرين والإعفاء من رسوم التّ القيمة المضافة وك  
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 :ن قاش العامال
 

وللقطاع  عموم افاقية للاقتصاد التّونسي ها هذه الاتّ ضْمن  التي ت   والتّسهيلات   جملة الإجراءات  ونظر ا إلى 
فاقية الاستضافة التّعجيل بالمصادقة على اتّ ، دعا عدد من أعضاء اللجنة إلى ضرورة الخاص بصفة خاصّة

لتعزيز الاستثمار الخارجي والمساهمة في تنمية الصّادرات وفسح المجال للكفاءات التّونسية خاصّة في  وتفعيلها،
ة دعم التّجارة البينيّ  ها، إلى جانبللاستفادة منة وأشغال البناء ومدّ الطرقات والكهرباء يّ لهندسامجال الخدمات 

ونسية، يز على توريد الموادّ الأساسية التي تتاجها الصّناعة التّ كمع التر ، جات الوطنية تشمل مختلف المنت  التي
كما وقع التّطرق إلى إقامة منطقة حرةّ إفريقية للتّجارة لتلعب فيها تونس دورا استراتيجيا هامّا بحكم موقعها 

 .الجغرافي

التسريع في إعداد مشاريع من خلال لا بد من ثورة تشريعية أعضاء اللجنة على أنه  عدد منأكد 
ومدى تأثير هذه الاتفاقية التجارية هل من تقييم فعلي للاتفاقيات  واوتساءلالاقتصاد التونسي  لدعمقوانين 

ة تأثير القدرة الشرائية للدول الأعضاء في الكوميسا على جودمدى  كما استوضحوا حول  على اتفاقيات أخرى
  .إلى التسريع في التبادل في قطاع الخدمات ج التونسي ودعواالمنتو 

بادل التّجاري التي اتّضح عدم فاقيات التّ العديد من اتّ  إلى مراجعةأعضاء اللجنة  البعض من ودعا
، وأضرّت التوازن على مستوى المبادلات والتسهيلات الجمركيةأسهمت في اختلال كما   ،جدواها الاقتصادية

غياب الاستثمار في تثمين المنتوجات الوطنية للرفّع من قيمتها  الوطنّ الصّناعي والفلاحي، في ظلّ بالمنتوج 
 والتي واستوضحوا حول قائمة المنتوجات المتبادلة في إطار هذه الاتفاقيةهذا، التنافسية في الأسواق الخارجية. 

 ماثلة.ونسية المتتمتّع بالإعفاءات الدّيوانية، لحماية المنتوجات التّ 

ارية وانئ تجوتسينها من محتية البنية التّ  تطويرالعمل على إلى من أعضاء اللجنة فيما تطرّق عدد آخر 
 من شأنه أن  ما ،قل والمنقولاتوتوفير الأمن والسّلامة لمنظومة النّ  ديديةحدودية وطرقات وسكك حعابر مو 
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ووزارة النّقل  والموارد المائية الوزارات خاصة وزارة الفلاحةوالدّعوة إلى تضافر جهود كل  ،التجاريبادل ز التّ يعزّ 
وق ، وتباحث قابلية السّ التخطيط والاقتصادووزارة  ةووزارة الصناعة والمناجم والطاق ووزارة التّجهيز والإسكان

 صفر سيج وآفاق تسويقها و ناعية خاصّة منتوجات قطاع النّ الإفريقية لاستيعاب المنتوجات الفلاحية والصّ 
توفير كل ضمانات يوانية لوالدّ بالإضافة إلى مراجعة التّشريعات والإجراءات الإدارية ول الأعضاء، تصديرها للدّ 

 .الفاعلية والجدوى، وكسب معركة المنافسة

فاقية بالرّغم من أنهّ يعتبر عن أسباب عدم انضمام الجزائر إلى الاتّ  بعض أعضاء اللجنةبينما تساءل 
الأمر الذي قد يعفي تونس من جانب  ،خاصّة في مجال التزوّد بالنّفط والغاز ،لتونس أكبر شريك اقتصادي

لتجمّعات الاقتصادية بابالمتغيرات البيئية و علاقة الاتفاقية  كما عرّجوا علىهامّ من تكلفة الواردات الجزائرية،  
 .الأخرى الإقليمية

 ة ظرفيةمحطّ ك  ةونسيالتّ  الوجهةن الأجانب المستثمريمن اختيار تخوّفه  أعضاء اللجنةفيما أبدى أحد 
ونسية. مقترحا كنولوجيا وتشغيل الكفاءات التّ ، دون الإسهام في نشر التّ لمجرّد الاستفادة من جملة الحوافز والمزايا

 الدّخول في شراكة مع المؤسّسات التّونسية حتى لا تكون بلادنا مجرّد محطة عبور على تثإيجاد صيغ 
واستوضح حول تواجد فروع للبنوك التونسية في هذه الدول وحول التمثيلية الدبلوماسية للجمهورية التونسية 

 في هذه الدول. 

أوصى أحد أعضاء اللجنة بتحيين موقع الواب لوزارة التجارة وتنمية الصادرات من حيث المؤشرات 
 قية وبقية الاتفاقيات التجارية الأخرى.كما أكد على ضرورة تقييم هذه الاتفا  والإحصائيات والآليات

كما أشار عدد من النواب إلى مشاكل التزود ببعض المواد الأساسية كالقهوة والسكر والأرز وغيرها 
 من المنتوجات والدعوة إلى إيجاد حلول لارتفاع الأسعار.
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للبضائع المصدّرة لتخفيض ي ي والجوّ قل البحري والبرّ النوّاب باقتراح دعم النّ  عدد منكما تقدّم 
حيث تعتبر القدرة الشرائية  ،موّ ر النّ الإفريقية في طوْ  أغلب البلدان   أنّ  خاصّة   ،ب رهان المنافسةكلفة وكسْ التّ 

 بالجودة على حساب الأسعار.  لشعوبها متواضعة على خلاف الحريف الأوروبي الذي يهتمّ 

رف الظّ  اخاصّة في هذ ، هذه الاتفّاقيةبطلب استثناء تصدير الأدوية عبْر  بعض النوابه توجّ و هذا 
والحال أنّ التزوّد بها على مستوى الصّيدليات يشهد ندرة ملحوظة، مع ضرورة التصدّي  ،الصّعب الماليّ 

 إلى دول الجوار بإحكام الرقّابة على المعابر.للمواد الغذائية عمليات التّهريب ل

 التجارية أكاديمي حول الكوميسا وجملة الاتفاقياتدراسي يوم ء اللجنة إلى تنظيم أعضا عدد مندعا 
 . والرخص الأخرى

 :السي دة وزيرة الت جارة وتنمية الص ادرات أجوبة
 

النوّاب، وفي خصوص مشاكل التزوّد ببعض المنتوجات السّادة وفي معرض أجوبتها عن تساؤلات 
كالقهوة والسّكر والأرز وغيرها، أبرزت السيدة وزيرة التّجارة وتنمية الصّادرات أنّ حجم التّحديات التي 

ة شحّ الموادّ الأساسية التي ترافقها عديد الممارسات غير المشروعو تواجهها الوزارة كبيرة إزاء قلّة الموارد المالية، 
 2022لسنة  47أنّ المرسوم عدد مبيّنةحتكار والمضاربة وغلاء الأسعار، مثل انتشار ظاهرة التّهريب والا

 ،1994جويلية  23خ في المؤرّ  1994لسنة  86ق بتنقيح وإتمام القانون عدد المتعلّ  2022جويلية 4المؤرخّ في
طبيقية المتمثلّة في القرارات عديد النّصوص التّ  يد البحري، يتضمّنق بمسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصّ المتعلّ 

المشتركة مع عديد الوزراء خاصّة وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير تكنولوجيا الاتّصال ووزير 
وهي الأساسية، وقد تمّ استكمال النّصوص التطبيقية  إشكال متابعة توزيع الموادّ  جارة وتنمية الصّادرات لحلّ التّ 

 . العمل بهانطلاق لافي طور الدّرس والمراجعة 
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مع سؤال يتعلّق بتحديد قائمة المنتوجات المورّدة التي يمكن أن ينجم عنها إضرار بمنتوجات  فاعلاتو 
ياحة ووزارة الفلاحة ادرات أنها تلقّت مراسلات من وزارة السّ جارة وتنمية الصّ دة وزيرة التّ وطنية، أوضحت السيّ 

 ،المراقبة عند التوريدالمستثناة من  صال في خصوص الموادّ يد البحري ووزارة تكنولوجيا الاتّ لمائية والصّ والموارد ا
 .هائية ورقمنتها لتيسير متابعتهاالي سيقع مراجعة القائمة النّ وبالتّ 

حول توقيع مذكرة تفاهم  تمّ أنه  أفادتفاقيات المبرمة مع الاتاد الأوروبي، وحول عملية تقييم الاتّ 
جارة والطاقة ة محاور من ضمنها التّ اد الأوروبي التي تشمل عدّ "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" مع الاتّ 

ولة التونسية سيادتها وحقوقها ، وتجري حاليا عملية مراجعتها لإرساء شراكة عادلة ومتوازنة تفظ للدّ دةالمتجدّ 
 الاقتصادية. 

جاري قت فائضا في الميزان التّ حقّ اعتبرت أنّ تونس  ،2020وعلى ضوء المراجعات التي حصلت سنة 
وكذلك المعاملات  ،وسيةونسية الرّ فاقية الشراكة التّ اد الأوروبي على خلاف ما نشهده من عجز في اتّ مع الاتّ 

إلى أنهّ  في المقابل،أشارت و  ،فاقية في الغرضه لا تجمعنا به اتّ حيث كشفت أنّ  ،ينّجارية مع الطرف الصّ التّ 
حول  تبّاحثق بمعبر راس جدير، إلى جانب الة فيما يتعلّ حتية خاصّ فاوض للاستثمار في البنية التّ التّ بصدد 

 .ة الفسفاطة مجالات صناعية مثل صناعة البطاريات باستغلال مادّ يارات والاستثمار في عدّ تركيز معمل للسّ 

ه موقف سيادي وشأن نت أنّ فاقية الكوميسا، بيّ ؤال حول عدم انضمام الجزائر لاتّ أما فيما يتعلق بالسّ 
الجزائر في  حة أنّ ، موضّ “زليكاف” بادل الحرفاقية منطقة التّ وعلى العموم هي عضو في اتّ  ،داخلي خاصّ 

ة اتفاقات تجارية كامل وفي ارتباط معها بعدّ عاون والتّ ة تقوم على التّ نهاية الأمر تجمعنا بها علاقة خاصّ 
 .نفس الوضع مع الشقيقة ليبياواقتصادية. وهو 

إقرار بعث وكالة كوميسا للأدوية خلال آخر  ه تمّ دة الوزيرة إلى أنّ وفي خصوص الأدوية، أشارت السيّ 
ت تونس بد، وقد أول الأعضاءلضمان سهولة نفاذ المنتجات الطبية والدوائية بين الدّ  مةمجلس وزاري للمنظّ 

  .في الغرض لاستكمال الإجراءات وسيتم إعداد ملفٍّ  ،رغبتها في استضافتها

 



 

 الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة لجنة 2024جانفي  24محضر جلسة 
 

 

11 

 

 هامش   ة للأسعار وتديد  عين في تونس يخضعون للمصادقة الإداريّ المصنّ  أوضحت أنّ  ذات السّياق،وفي 
الدوائية  تطوير الصناعة  تعزيز  آفاق  فرصة لتحقيق الربحية و  بري عت الترويج الخارجي بح، وبالتالي إتاحة إمكانية  الرّ 

  والتّجارب  الضّرورية .اللازمة   البحوث   إجراء  من خلال 

ة والقطاع الخاصّ أنّ الاتفاقية تضمن عديد المزايا للاقتصاد الوطنّ عامّ  مداخلتها، تامخفي  اعتبرت،و 
بلوماسية الاقتصادية في تفعيل الدّ ل وأنّ هناك مساع ،الأسواق   وتوسيع   ركاء  الشّ  فيما يتعلّق بتنويع   بصفة خاصّةٍ 

بتضافر كلّ الجهود ادرات، هوض بالصّ مع التمثيليات السياحية والشؤون الاجتماعية ومركز النّ  نسيق  إطار التّ 
تونسي على خلق فرص إضافية ، وتعزيز قدرة المستثمر الهذه الأسواق إلى وطنّالمنتوج ال تقيق نفاذ  في سبيل 

 .د  العالميالاقتصا اء أصبح قبلة  العديد  من أقطابالمنافسة  في فض وكسب معركة

 .في فصله الوحيد بإجماع الحاضرينوفي ختام الجلسة قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون 

 

 

 مقررة اللجنة                                            رئيس اللجنة        
   

         


